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كيف تتحقق
ثروة الشعوب!

يدرس الطلاب في اغلب الجامعات العربية وربما العالمية مادة علمية تسمي اليوم بمادة أو دروس( التنمية) وهي مادة علمية تبدو معقدة وجافة للطالب العادي أو المواطن البسيط لما فيها من تنظير يبدو وكأنه حروف صينية يصعب فك رموزها، وهي مادة في الحقيقة تحاول أن تجيب على أسئلة بسيطة يريد أن يعرفها الإنسان العادي وظهرت أهميتها للناس منذ قرون ووضعت اشكاليتها في شكل سؤال إنساني، لماذا هناك شعوب تصبح غنية و أخرى تبقي فقيرة؟ ربما لو سميت هذه المادة العلمية كيف تتحقق ثروة الشعوب، لكان لها فهما أفضل عند متلقيها، وقد بحث في موضع ثروة الشعوب كثير من الفلاسفة وعلماء الاقتصاد، وهو بحث يريد أن يصل أصحابه إلي جواب شاف على سؤال معقد مفاده لماذا بعض الشعوب غنية وبعضها فقير، أو ما هي الأسباب التي تجعل من بلاد وشعب أغنياء و بلاد وشعب فقراء؟ هل الموضوع خاص بطيعة محددة لهذه الشعوب أو بمستوى تعليمها أو البيئة التي تعيش فيها أم ماذا؟، و الفقر و الغني المطروح هنا ليس المؤقت بل الدائم أو على الأقل شبه الدائم، الذي يعطي الشعب اطمئنانا لفترة طويلة من الزمن على مستقبله.

لقد حاول الاقتصاديون وعلماء السياسية أن يبحثوا في ذلك الموضوع، ربما أول من تحدث عن ( ثروة الشعوب أو الأمم ) عالم اقتصادي اسكتلندي هو ادم سميث الذي عاش في أواسط القرن الثامن عشر، وسافر إلي بلدان مختلفة وعَلم في جامعة جلاسجو في شمال اسكتلندا، وقدم وقتها ما يسمي بالنظرية الكلاسيكية في الاقتصاد، التي اعتمدت على فكرة (تقسيم العمل) حيث انه كلما قُسم العمل بين العاملين في المنشاة الاقتصادية، كانت إنتاجيتهم أكثر، وسميت هذه النظرية بالنظرية الكلاسيكية، لأنها أصبحت قديمة في وقتنا الحاضر، ولكنها فتحت في وقتها آفاق جديدة لتفكير في تفسير تراكم ثروة الشعوب، ولكن البحوث العلمية التي لحقنتها وما زالت تتوافد من مفكرين كبار تقدم لنا أسابا أخرى لفهم العوامل التي تراكم ثروة الشعوب.

بعد ادم سميث هناك عشرات من الفلاسفة وأساتذة الاقتصاد و العاملين في الحقل الاقتصادي و السياسي يحاولا تقديم أفكارا جديدة في كيفية تحقيق الثروة للشعوب، وقد نال بعضهم جوائز عالمية عالية، مثل جائزة نوبل الشهيرة بسب أعمالهم المبتكرة، إلا أن ثروة الشعوب أو نظرية التنمية لا زالت قيد البحث وتتغير مفاهيمها وطرقها بتغير وتقدم وسائل الإنتاج و العمل، من الزراعة إلي الصناعة البدائية إلي الصناعة المعقدة إلي أن وصلنا إلي مجتمع المعلوماتية اليوم.

ريفين برينر أستاذ مادة دراسة الأعمال في جامعة ماكجيل في كندا صدر له كتاب جديد سماه: القرن المالي من غليان ألي انتصارات، وقد أحدث هذا الكتاب ضجة في علم التنمية أو كيفية تحقيق الثروة للشعوب، وقد ناقش فيه الكثير من الأفكار السابقة التي اعتقد أنها من أساب ثروة الشعوب و دحضها واحدة تلو أخرى إلي أن وصل إلي نظريته الجديدة، و القائلة بأهمية (راس المال البشري) التي سوف نناقشها في آخر هذه الورقة.

أساب قديمة تتغير تاريخيا

سبب الغني و الفقر للشعوب تتغير تفسيراتها بين فترة تاريخية و أخرى، فمنذ وقت طويل كان يعتقد أن السيطرة على الثروات الطبيعية هي الطريق إلي ثروة الأمم، لهذا ظهر في التاريخ ما سمي بظاهرة الاستعمار، وطفق الغرب منذ القرن السابع عشر يبحث ولو بالقوة عن مناطق جديدة يستعمرها، ويضع يده على الثروات الطبيعية فيها، فاندفع البرتغاليون أولا ومن ثم الأسبان وبعدهم الإنجليز والإيطاليون و الألمان والهولنديون إلي ذلك السباق المحموم لظاهرة عرفت لاحقا بالاستعمار, هي مفهوم وان اخذ معني سلبي في وقت لاحق، فهو في نظرهم ايجابي أي ( تعمير البلدان التي تخضع لهم) بعض هذه الحركة الاستعمارية خلط يين الاقتصاد وبين الدين أيضا، فبدلا من الاستعمار الاقتصادي تواكبت معه الدعوة المسيحية.

 إلا أن هذه الحركة الاستعمارية لم تستطع أن تكون ( ثروة للشعوب) دائمة ونامية، فقد ظل الأسبان الذين استعمروا أمريكا الجنوبية ينهبون ثرواتها وينقلونه إلي بلدهم أسبانيا و نقلت بكميات من الذهب و الفضة لم يحلم بها احد من الأسبان قط، ولكنهم في نهاية القرن الثامن عشر كانت أسبانيا احد أفقر دول أوربا، وقد وقعت سريعا تحت الحكم الفرنسي الذي أستعمرها بدوره، ولم تستطع أسبانيا أن تقوم من وهدتها تلك إلا في فترة متأخرة من القرن العشرين، بعد أن فقدت الجانب الأكبر من مستعمراتها، بل وفقدت جانبا من ترابها الوطني كما هو حاصل في جنوبها حين فقدت ما يعرف اليوم بجبل طارق للإدارة البريطانية.

امتلاك المواد الخام لا يقود تلقائيا إلي ثروة مستديمة للشعوب، دول الأوبك التي كثيرا ما تحدث عنها البعض أنها ( غنية وصاحبة ثروة)وهي اليوم تحوز على 40% من تجارة النفط الدولية( الذهب الأسود)كما يريد البعض أن يسميه، و مع ذلك ليس من بينها من يحمل موقعا بين اغني عشر دول في العالم اليوم، ودخلها السنوي الإجمالي مجتمعة اقل من الدخل السنوي الإجمالي لبلد مثل هولندا التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمه فقط، بل أن الفقر في بعض هذه البلدان مشاهد، فبلد مثل نيجيريا رغم وجود النفط فيها وهي تحمل على أرضها مائة مليون نسمة تقريبا من أفقر بلدان الدنيا، وعلى وجه الأجمال فان بلاد النفط التي تحتوى على مادة خام رخيصة ( النفط) لا تملك ثروة بالمعني الاقتصادي الذي يمكنها من تثبيت خطط تنموية في المدى المتوسط و الطويل.

روسيا مثل آخر في تأكيد عدم تلازم الثروة الطبيعية بالثروة الاقتصادية المستديمة، فهي التي تنتمي إلي قائمة اكبر 12 بلدا في العالم من حيث حجم ملكية الثروة الطبيعية، مثل المناجم و النفط، ومع ذلك فان الاقتصاد الروسي اليوم في حجم اقتصاد يساوي اقتصاد سويسرا، البلد الذي يقطنه, 6و5 مليون نسمة، في الوقت الذي يمشي على الأرض الروسية مائة وخمسون مليون من البشر تقريبا.

هناك بلدان لا تملك ثروات طبيعية صارت في غني هائل وربما شبه دائم، و الأمثلة كثيرة، منها بلدان مثل هولندا سويسرا، اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، هونج كونج، سنغافورة، وهي بلاد تملك ثروة بالمعني الحديث للثروة، أي أنها ثروة متجددة وتعتمد على الاقتصاد الحديث، أما مصادرها فليست موحدة ولكنه جميعا تعتمد على ما يسمي اليوم (راس المال البشري)

بعض النظريات المتطرفة في تفسير تراكم الثروة تتحدث عن ( صدفة الجغرافيا) بمعني أن البلاد ذات الجو المعتدل تنتعش اقتصاديا أفضل من البلدان القريبة من خط الاستواء، ولكنها نظرية اثبت عدم صحتها أيضا، بل ربما فيها رائحة عنصرية، فهناك بلاد باردة جدا استطاعت أن تراكم شعوبها ثروة، في حين أن بلد مثل الجزائر تقع على نفس خط عرض كاليفورنيا في الغرب الأمريكي، و قد تحققت ثروة في الأخيرة أكثر بكثير مما تحققت في الأولي.

لقد اعتقد البعض أن الدول تكون غنية إذا حازت على إمبراطورية، و التجربة الأوربية الحديثة مثال يمكن ضربه لإثبات العكس، فبلد مثل البرتغال كانت تملك اكبر إمبراطورية في العالم في القرن السابع و الثامن عشر، مقارنة بحجمها الجغرافي وعدد سكانها في ذلك الوقت، ومع ذلك فهي اليوم أفقر بلد في أوربا الغربية، وحتى تسعينات القرن العشرين لم يكن باستطاعتها أن تنتسب إلي التجمع الاقتصادي الأوربي ( الشوق الأوربية المشتركة) لقد دخلت التطور الاقتصادي الحديث بعد أن تخلت عن إمبراطوريتها، وروسيا كانت إمبراطورية لأكثر من 150 عاما، ولقد ضمت إليها أكثر من 40 منطقة ودولة صغيرة في جوارها الجغرافي، وكان تحت إمرتها ثروت هذه المناطق، و اعتبرت في وقت ما جارة لكل من إيران في الشرق و أمريكا في الغرب، ولكنها لم تخرج من إشكال من الفقر المختلفة التي لا زالت تعاني منها.

بريطانيا كانت إمبراطورية ضخمة لأكثر من قرن، وكانت تسمي الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، حاربت في كل مكان في المعمورة من اجل إمبراطوريتها في أمريكا و الهند و أفريقيا و الشرق الأوسط، ومع ذلك لم تصبح بريطانيا مجتمعا صناعيا ضخما كما هي الآن ألا بعد أن تخلت عن إمبراطوريتها التي أثقلتها بالحروب و الديون، وتحصل المملكة المتحدة اليوم من تجارتها التبادلية مع بلد مثل الهند ( احد مستعمراتها القديمة) أكثر مما كانت تكسبه منها حينما كانت الهند ُمستعمرة لها تسمي (درة التاج)، أي أنها أفضل اليوم من المنظور الاقتصادي مما لو كانت لا زالت تستعمر للهند، فالإمبراطوريات لم تستطيع تكوين ثروة للشعوب على المدى الطويل.

نظريات اليسار


الماركسيون و القائلون باليسارية عموما، اعتقدوا أن نظرية استغلال الإنسان للإنسان هو مصدر أساس للثروة، فكلما كانت بعض المجتمعات مستغله ( بفتح الغين) كلما وفرت للشعوب ألمستغله ( بكسر الغين) ثروة، ورددوا في أدبياتهم مثال مجتمعات الرق، فكل شعب يقهر شعبا آخر ويصبح رقيقا له كلما تزيد ثروة تاريخيا، و أظهرت تجربة التاريخ أن هذه النظرية غير صحيحة، فالمجتمعات التي مارست الرق لم تكون ثروة، لقد أثرى الأفراد فيها إلي حد ما، ولكن لم تثري الأمم، لقد بدأت الولايات المتحدة في صعود سلم التطور الحديث، بعد انتهاء أعمال الرق في ستينات القرن التاسع عشر، بل أن حركة تحرير العبيد في بلد مثل الولايات المتحدة وان بدأت أخلاقية، هي في أساسها اقتصادي، فالعبيد العاملون في زراعة الأرض لا يراكموا ثروة للمجتمع، بقدر ( كالأحرار) العاملين في المصانع، كانت مصانع الشمال الأمريكي تريد عمالا، ومزارع الجنوب تريد عبيدا، فتغلبت الصناعة على الزراعة ولكن بثوب أخلاقي. وقال الماركسيون أيضا بنظرية أخرى في تراكم الثروة بأن البروتاريا صانعة أساسية للثروة، حقيقة الأمر أن شعوبا كثيرة لم تحقق ثروة ألا بعد أن تخلصت من الحجم الكبير للعمالة، وهي تنافي النظرية السابقة، ففي الحاضر تنتج الولولات المتحدة ب 4 ملايين مزارع ما يكفي الشعب الأمريكي كله من المنتجات الزراعية. بل تستطيع هذه النسبة الصغيرة لو ترك أمر التبادل التجاري و السعر حرا أن تقدم الغذاء لمعظم شعوب العالم (كثيرا من المنتج الزراعي الأمريكي يُحرق، حتى يحافظ الباقي على مستوي الثمن المباع به).

وتمثل (الطبقة) العاملة في جميع الاقتصاديات الغربية الحالية في سقفها الأعلى اقل من 20% من مجموع القوى العاملة في المجتمع، فيما تواصل تقلصها في بلدان كثيرة عن تلك النسبة، لقد تبين من تاريخ مسيرة الاقتصاد الحديث أن العمالة الرخيصة وطول ساعات العمل لا تنتج ثروة دائمة للشعوب، ولو كانت تفعل ذلك لكانت الصين أو الهند من أغنى بلدان العالم، فعمالتها رخيصة وتستطيع بسب وفرة العمالة هذه أن تشغل العاملين وقتا أطول، ولكن هاتين البلدين بما تحمل أراضيها من بشر بلغ عددها مجتمعة أكثر من بليونين نسمة، دخلهما مجتمعين، بمعيار قيمة السوق، اقل من نصف الدخل القومي لبلد مثل ألمانيا، التي يقطنها اقل من خمس مجموع الشعبين الهندي و الصيني (اقل من مائة مليون نسمة بقليل).

نظريات اليمين

ليست نظريات اليسار وما حولها في تكوين ثروات الشعوب هي التي اثبت خطئها، وإنما تعرضت نظريات اليمين الاقتصادي لانتقادات كثيفة أيضا، فاستقرار صرف العملات المالية للدولة و السياسة المالية المتشددة اعتبرت مصدرا لخلق للثروة ودليل على وجودها في بعض نظريات الرأسمالية الحديثة، ولكن هناك في الواقع العملي ما ينقض هذه النظريات، فبين سنة 1940 إلي سنة 1970 كانت أفغانستان تملك أكثر عملة مستقرة في العالم من حيث سعر الصرف، و لكنها ظلت من أفقر بلدان العالم، وتنطبق تلك الفكرة على العملة اليمنية خلال الحكم الطويل للإمام احمد حميد الدين، فقد أستقر سعر صرف العملة اليمنية وقتها لفترة طويلة، ولم تكن اليمن بأي الأحوال صاحبة ثروة، وهذه المنطق ينطبق جزئيا على عملة الروبل الروسية التي استقر سعر الصرف فيها عمليا بسب عوامل سياسية، وليس بسبب عوامل اقتصادية، وكذلك التجارة الخارجية و التصدير من الاتحاد السوفيتي السابق إلي العالم الذي تحكمت فيه ايدولوجيا بدلا من قوى السوق.

فرض( انضباط اجتماعي) يحقيق( استقرار ونمو اقتصادي) يذهب البعض إلي القول، ويضربوا على ذلك مثلا هو النموذج في بروسيا في عهد بسمارك الذي حقق الوحدة الألمانية ونهضة اقتصادية معقولة، وأيضا في اليابان تحت حكم الميجي في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، و بعد ذلك تجربة بيرون في الأرجنتين في النصف الثاني من القرن العشرين، ومصطفي كمال أتاتورك في تركيا في الثلث الثاني من القرن العشرين، و أخيرا حكم محمد رضا بهلوي، شاه إيران في ستينات القرن العشرين، إلا أن معظم هذه الأمثلة أن لم تكن كلها قد بينت في وقت لاحق أن الاستقرار مؤقت، وبالتالي فالنمو الاقتصادي ليس أكثر من نمو جزئي، فالدكتاتورية لا تقيم اقتصاد مستقر، تركيا بعد حكم مصطفي أتاتورك دخلت ولا زالت في دوامة من التخلف لاقتصادي بل و الفقر النسبي، إيران خلفت فقرا أدى جزئيا إلي الثورة المعروفة في سنة 1979، في المقابل فان بلدانا مثل أسبانيا وكوريا الجنوبية تحولتا الي الاقتصاد الحديث بعد سقوط الدكتاتوريت فيها، فقد كان نمو الاقتصاد تحت الحكم الدكتاتوري و الانضباط الاجتماعي، ليس أكثر من فقاعة سرعان ما انفجرت بكل سؤتها في الهواء وباءت بالفشل.

الديمقراطية و التنمية

تقول احدي نظريات النمو أن الانتخابات العامة، هي (وحدها) التي يمكن أن تقود بلدا للثروة، ولكن الديمقراطية ( وحدها) بمعني الممارسة الشكلية للانتخابات، لا تقيم اقتصادا حديثا، فالهند و المكسيك ديمقراطيتان، و لكنهما فقيرتان نسبيا، حيث أن بلاد مثل جنوب أفريقيا حققت معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، وهي تحت حكم الابارثيايد( العزل السياسي للسود) الذي كان بعيدا عن الممارسة الديمقراطية بعد السماء عن الأرض، ربما يكون حكم القانون و التعددية طريقا للنمو الاقتصادي و لكنه لا يكفي وحده لفعل ذلك.

راس المال البشري

لقد بدأت تظهر على سطح الأدبيات في العالم موضوعا آخر ومهم في تفسير أسباب النمو الاقتصادي، وكيفية تكوين ثروة الشعوب المستدامة، وهو طبيعة راس المال البشري، وهو موضوع له علاقة بالعديد من العوامل، منها نوعية التعليم والثقافة السائدة فوجود العقول البشرية هي العامل الحاسم في التنمية، لقدت فقدت بلاد مثل كندا مائة ألف من الشباب الفنيين، الأطباء و المهندسين و الاقتصاديين وغيرهم من المهارات الرفيعة الذين هاجرو إلي الولايات المتحدة، وهو بمثابة نقل 200 مليار دولار من كندا للولايات المتحدة بسبب توافر (عوامل الجذب) في الولايات المتحدة، وهي بدرها تجلب راس مال بشري آخر يضيف إلي الثروة.

وفي تفسير ذلك أن موضوعات مثل ( الثقة) وبناء ( المجتمع المدني) هي وسائل هامة لبناء الاقتصاد ذو نمو طويل المدى، فالثقة بين شرائح المجتمع، كما أظهرت الدراسات الأخيرة في الولايات المتحدة، هي احد العوامل الهام لتحقيق نمو الاقتصاد، فكلما كان هناك (ثقة) بين الناس في مجتمع الأعمال، كلما قل اعتمادهم على المواثيق القانونية الطويلة و المعقدة، وما يسمي اليوم في الاقتصاد ( الثقة المجتمعية) هي التي جعلت عالم اقتصاد مثل روبرت بوتمان من جامعة هارفرد الأمريكية المشهورة يضع مقاله سماها ( لعب البولنج المنفرد) وهي كناية عن الاتصال و الانفصال في المجتمع الأمريكي، بمعني أن لعبة ( البولنج) هي لعبة جماعية، و اللعب بشكل مفرد فيها يكاد يكون مستحيل، لذا فانه يشير إلي أن المجتمع كلما كون ( شبكة) من الاتصال واستطاع أفراده أن يتعاونوا بعيدا عن الأنانية، يستطيع أن يكون قادرا على خلق وتراكم الثروة الحديثة، وكلما عمل أفراده منفردين كلما فشلوا في تكوين ثروة اقتصادية وبالتالي نمو في مجتمعهم.

يقودنا هذا الأمر إلي النظرية الكلاسيكية في الاقتصاد و التي تقول أن ( قوى السوق) هي اليد الخفية التي تقوم بتنمية الاقتصاد، وان الناس ( بأنانيتهم) يريد كل منهم أن يحقق الأفضل، فيضطروا للتعاون لتحقيق الأفضل للمجتمع.

هكذا تلتقي النظريات في التنمية من جديد، لا أن العامل الأهم في كل ذلك هو دخول عامل ( )الثقافة) وهي العنصر الهام الذي ادخل في نظريات التنمية الحديثة، ففي الفترة الأخيرة بدأت كتابات عديدة تحاول أن تتبين موقع الثقافة في التنمية الشاملة وتحيق ثروت مستديمة للشعوب، وتطرح أسئلة مثل هل أسباب التخلف (عكس التنمية) استعداد فطري لدي البشر، أو بشر بعينهم، أم هو محض ثقافي، له علاقة ببعض العناصر الثقافية في المجتمع المعني؟
استقر رأى ثقاة من الباحثين على أن التخلف ليس هو بسبب مناخ أو تضاريس أو حتى نظام حكم، قد تكون هذه أسباب نقصها أو انعدامها ساعدت في عدم ولوج أبواب التنمية من بعض المجتمعات، ولكن السكوت عنه هو بعض قيود البيئة الاجتماعية، هو سكوت عن عمد لتجاهل بعض معوقات التنمية، وقد اعترف به في المرحلة الحالية كواحد من أسس التخلف، فقد تبين – من عدد من الدراسات- أن المعوق الكبير لتحقيق التنمية هو الثقافة السائدة في مجتمع بعينه،وبمعنى آخر للوصول إلى ما وصلت أليه البلدان و المجتمعات الأخرى لتحقيق ( المعجزة)  الاقتصادية ، لا بد أولا من درس ونقد الثقافة السائدة في المجتمع، للبحث في عناصرها، وفرز المعوق منها.

التطور و النمو في المجتمعات هو سلعة تاريخية نادرة، وهو الاستثناء و ليس القاعدة،ولا غني عن مجموعة من الشروط الاقتصادية و السياسية ولكن أيضا الثقافية كي يتحقق،والتي لا تجتمع بسهولة كما يعتقد البعض، ومعرفتها تتطلب سبرا تاريخيا طويلا لمعرفة العام و الجوهري و المشترك في الثقافة السائدة وما هو ثابت منها و ما هو مؤقت.

التطور أو النمو بشكل عام غير قابل لتقليد من آخرين بحذافيره، و غير قابل للتنفيذ من جهة أخرى إلا بفعل تحول داخلي في المجتمع المعني يبدأ بتغيير في الثقافة،فالثقافة هي مقدمة لبيعنا السلع و الخدمات أو انتاجها.
ثروة الشعوب لا تحقق بالاماني، ودون وعي حقيقي بأهمية ( العوامل الثقافية) في تكوين واستمرار الثروة، ومنها الحث على مجتمع المعرفة ومجتمع القانون، لن يتسنى لأي مجتمع الوصول إلي عتبة التنية المستدامة، هكذا تتحقق ثروت الشعوب، ودونها لا ثروة.
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